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4 - إجراءات المسؤولين في الدولة: 

اتخذ بعض المسؤولين في الدولة الإسلامية بعض الإجراءاتء إما بدوافع مالية 
أو لضرورات سياسية؛ وإن إجراءاتهم تلك أدت بشكل أو بآخر إلى نقص في 
موارد بيت المال. 

فعلى سبيل 0 لا الحصرء إن بعض الفقهاء جوز للمسؤولين في الدولة أن 
عدوا كل جربَيْن('2 من الأراضي الخراجية:؛ فيكون أحدهما للمزروع والآخحر 
للمتروك على أساس أن الأرض يزرع نصفها ويترك النصف الثاني ليزرع في السنة 
القادمة”'©. وفي هذه الحالة تقل موارد بيت المال إلى النصف. 

ا د ا 1 الخراجية وتحويلها 
إلى أراضي عُشْر 7" إلا أن أبا حئيفة وشاطره الرأي فقهاء آخرون: جوز ذالك47) 
كذالك أبو يبوساف9) و: تشير النصوص إلى أن المسؤولين في الدولة العباسية 
أخذوا بالرأي الأخير. وكان من جراء ذالك أن انخفضت موارد بيت المال أربعين 
في المثة تقريبًا. 

وأباح النهج الاقتصادي الإسلامي للإمام أن يقسم أربعة أخماس الأراضي 
الزراعية على الجندء الذين يظهرون عليها عنوة وحربّا''؟ وبذالك تصبح هذه 
الأراضي عشرية؛ وأن مستثمرها يؤدي عنها ضريبة العشر إذا كانت تُسْقَى سيحًا أو 
بالمطر /٠١(‏ من إنتاجها)؛ وقد يؤدي عنها نصف العشر (5/ من إنتاجها) إذا 
كانت تسقى بالألات الرافعة. والإمام يكون مقتديًا بما فعله الرسول يَكِْ في أرض 
ل ا ل ا ل 1 ا 
إنتاجها("' وطبق هذا الإجراء في الثغور إذْ فسمت الأراضي الزراعية هناك على من 
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أسهم في الظهور عليها. وبلاريب؛ اللصروه لمر ان 
موارد بيت المال» ذالك أنه لو اتخذ الإمام الإجراء الذي يقضي أن تبقى الأراضي 
التي تخضع للدولة عنوة وحربًا بأيدي أهلها السابقين» يستشمرونها ويدفعون عن 
إنتاجها الخراج» سوف تكون موارد بيت المال منها أكثر من الحالة الأولى بحوالي 
أربعين في المثة من إنتاجهال". 

ثم إنَّ حت المواطنين على إحياء الأراضي الموات واستثمارهاء معناه زيادة 
موارد بيت المال وإن عكس ذالك سيؤدي إلى تعطيل طاقة إنتاجية» ونخسارة 
لمورد مهم من موارد بيت المال. 

أجاز النهج الاقتصادي الإسلامي للإمام أن يقطع القطائع من الأراضي 
الخراجية*2» أو الأراضي العشرية("2. وبلا بدل. ففي هذا الصده أثسارت 
النصوص إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع عددًا من الصحابة ١7‏ وأصبح 
ذالك اتساقًا عامًاء حيث حذا الخلفاء الذين جاؤوا من بعده حَذْوَهُ في هذا 
التوجه.(١'‏ والقطائع التي تُمْطَمٌ من قبل الإمام إذا كانت من الأراضي الخراجية 
دفع عنها مستشمرها الخراجء وإذا كانت من الأراضي ب العاشرية اك عنها تشكيرها 
عشر إنتاجها!2. وفي الوقت نفسه أجاز النهج الاقتصادي الإسلامي للإمام أن 
يقطع من أراضي العنوة ويجعل عليها الخراج؛ وله أن يصيرها عشرية فيجعل 
عليها عشرًا ونصفًاء أو عُشْرَيْنِء أو أكثشر, أو خراجًا؟". إلا أنه من المؤكد أَنَّ 
جعلها في أية حالة غير حالة الخراج» سيؤدي إلى قلة موارد بيت المال. 

ويجد ربنا أن نؤكد في هذا الصدد أن عمليات إحياء الأراضي الموات» 
وإفطاع القطائع؛ ليس الهدف منها تكريس للملكية» بل هو إيجاد وسيلة جديدة 
مضافة تسهم في رفد بيت المال بموارد جديدة؛ وزيادة الإنتاجية وبما أن الخراج 
واجب باجتهاد أئمة المسلمين؛ وأنه يجوز أن يكون خراج كل ناحية مخالفًا 
لخراج غيرها عن النواحي*'"» فإن من شأن ذالك أن يؤدي إلى حصر بل 
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انخفاض في مقادير الخراج. ذالك أن المسؤولين في الدولة كانوا حريصين على 
أن تكون مقادير الخراج على وقف ما تتحمله الأرض177. 

وإذا أخذ المسؤولون في الدولة العربية الإسلامية برأي الإمامين مالك وأبي 
حنيفة في مسألة تحصيل الخراج واستيفائه تقل موارد بيت المال» حيث قال 
الأول: لاخراج على الأرض التي لم تزرع. سواء تركها صاحبها مختارًا أم معذورًا. 

وقال الشاني: يؤخدذ من صاحبها الخراج إذا عطلها مختاراء ويسقط عنها إذا 
كان صاحبها معذورًا("'» ومرة أخرى تقل موارد بيت المال حين أجاز الفقهاء 
للمسلم شراء أراضي خراجين من أراضي الصلح. 0 صولبا) وأرض 
(الجيرة)» لأن لهم عهد صل 80"'. فإذا اشتراها المسلم أصبحت أرضًا عشرية» 
وبذالك تقل موارد بيت المال من هذا النوع من الأراضي ثمانين في المئة'"". 

ويرى الإمامان مالك”'"2» وأبو حنيفة(١'")‏ أن أجور من يتولى فسمة إنتاج 
7 ضي الخراجية تؤخذ من شك 0 . في حين يرى 0 00 أن تؤخل 
وتصبح من موارده. ا 0 المسؤولون في 
الدولة العربية الإسلامية رأي الشافعي. 

كما أن هجرة الفلاحين من قراهم وأريافهم إلى المدن والأمصاره قد سببت 
ترك مساحات واسعة من الأراضي من دون استثمار؛ الأمر الذي دفع عمال الخراج 
لأن يكتبوا إلى والي العراق 0 إن الخراج قد 
الكسن وإن أهل الذمة قد أسلمواء وألحقوا بالأمصار. فكتب إليهم: (إن من كان 

له أصل في قرية فليخرج إليها("" كما أن ضياع سجلات الأراضي بسبب حرق 
الديُوان أثناء فتئة عبدالرحمن بن الأشعث الكندي كان أيضًا سببًا من أسباب 
تحول بعض الأراضي الخراجية إلى أراضي عشرية”"" وأدّى هذا الأمر إلى نقص 
في موارد بيت المال. 
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وأشار الصولي إلى ظاهرة مؤداها أن عمال الخراج قد يعمدون إلى أخذ موارد 
بيت المال واستيفائها قبل أوان دفعهاء فأدّى ذالك إلى نقص موارد بيت المال؛ 
فشعر به الحجاج بن يوسف الثقفي وتساءل عن سبب ذالكء فقيل له: إن عماله 
أخذوا العاجل ولم يبصروا للعام القادم. فنتقص الخراج لذالك)!؟". 

واقرح قاضي القضاة أبو يوسف على الخليفة الرشيد أن يقاسم أصحاب 
الأراضي الخراجية التي تزرع بالحنطة والشعير على الخُمْسَيْن إذا كانت تُسْقَى 
سيححا أو بالمطر. أما التي تسقى بالدوالي فعلى خمس ونصف (أي ثلاثين في 
المئة من إنتاجها). أمّا النخل والكسرم وبقية الأشجار المثمرة الخاضعة للخراج 
فعلى الثلث. أما غلال الصيف فعلى الربع (أي 90/70" والذي يعنينا من هذا 
أن موارد بيت المال من الأراضى ي التي تزرع بالحنطة والشعير انخفضت عشرة في 
المئة ))/١١(‏ حيث أصبحت بع ني لت عد اكات خسن في الم 
كما انخفضت موارد ااه ضي التي 5 تُسقى بالدوالي ثلاثًا في المئة ("/). إِذْ 
افنيكيك عزني ثلاثين في المثة بعد أن كانت ثلانًا ونلائين. 

وهناك عوامل أخرى ساعدت على حصول نقص في موارد بيت المال 
وتذبذبها فخلال الحقب التاريخية التي مرت بها الدولة العربية الإسلامية» تحول 
بعض الأراضي الخراجية إلى عشرية عن طريق الشراء””"» والهبات”""» فضلًا عن 
عملية إلجاء الأراد ضي التي هي الأخرى أسهمت في نقص موارد بيت المال(8"», 

وفي ضوء الأجراءات التي اتخذها الخليفة المهدي, القاضية بجعل الخراج 
خراج مقاسمة بل خراج الوظيفة» وأخحذ بنظر الاعتبار قرب الأراضي الخراجية 
المزروعة بالنخيل والأشجار المثمرة وبعده عن الأسواق والفرض. لأن ذالك يسهم 
في رفع سعر الكلفة”'" فبهذا الإجراء أدى إلى حصول انخفاض في موارد بيت 
المال. وأشار الماوردي”' " إلى إجراء اتخذه المسؤولون فأدّى إلى انخفاض في 
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موارد بيت المالء فقال: إذا بلغ حاصل الغلة ما يفي بخراجين أخذ عنها خراج 
واحد؛ وإذا نقص عن مقدار خراج واحد أَعْفي المزارع عن أداء الخراج؛ وبذالك 
تكون موارد بيت المال فد انخفضت إلى النصف في أقل تقدير من هذا النوع من 
الأراضي. ويؤكد الماوردي أن هذا الإجراء طبن في سواد العراق0١".‏ 

وقد عالج بعض ولاة الأقاليم» ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي» مسألة نقص 
موارد بيت المال إِذْ حاول استصلاح أراضي جديدة”"" ومنع تحويل الأراضي 
الخراجية إلى عشرية””" ومنع هجرة الفلاحين إلى المدن!؟". والاهتمام بنظام 
الري؛ فشن أنهارًا وجداول وقنوات جديدة» وأقام السدود لدره خطر الفيضانات”*". 

وتقل موارد بيت المال في حالة اسيتفاء موارد الخراج بطريقة القبالة والضمان. 
وهي الطريقة التي بموجبها يدفع الإمام أو من ينوب عنهء إفليمّاء أو بلدة؛ أو قرية؛ 
لمدة سئة بمال معلوم إلى شخص معين؛ يؤديه إليه عن خراج أرضهاء فيقبل 
ذالك ويكتب عليه بذالك كتاباء ويتولى هو جباية الخراج» وليس موظفو الدولة 
المكلفين لهذا الغرض"" وهو ما يعرف أحيانًا بنظام الالتزام؛ فيستفيد المسؤولون 
في الدولة من تعجيل وسهولة حصول المالء ولو أن هذا المال أقل عادة مما كان 
يأتي سابقا من المنطقة أو الإقليم. 

ويستفيد المُبَشلُ من الفرق عن مقدار ماسبق أن دفعه وما يحصل عليه فعا" . 

وقد أشارت النصوص إلى هذه الظاهرة لأول مرة عندما قدم رجل إلى عبدالله بن 
عباس عندما كان واليًا على البصرة إبّان خلافة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. فأراد أن يتقبل منه خراج الأبلة00) بمئة ألف درهم فرفض طلبه وعاقبه .لأنه 
عد ذالك نوصًا من الرباء وأن فيه إجحافا بحق بيت مال المسلمين””". لكن 
الطبري”*؟) أشار إلى أن معاوية بن أبي سفيان حََبِّرَ عامله على العراق عبيدالله بن 
زياد بين العزل أو الضمان لخراج العراق الذي بلغ مقداره ألف ألف درهم. ولكن 
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هذا الأسلوب في تحصل موارد بيت المال بدأت دائرته تتسع خلال العصر 
العباسي لاسيما في القسرن الثالث الهجري!!؛“. على الرغم من أن المسؤولين في 
الدولة كانوا يشعرون أن استيفاء موارد بيت المال بهذه الطريقة من شأنه إلحاق 
ضرر نقصان بموارد بيت المالء وأنه هو السبب المباشر الذي أذَّى إلى حصول 
عجز في تسديد نفقات بيت المال. 

ب- أثر الظروف الطبيعية: تفل موارد بيت المال أو ربما تنعدم؛ إذا أصابت 
الغلال الزراعية آفة زراعية. أو كارثة طبيعية. ذالك أن جمهور الفقهاء يرون أن 
الخراج يسقط عن صاحب الأرض الخراجية في مثل هذه الحالات”'؟) هذا فيما 
إذا كانت الأرض الخراجية؛ تعامل على وفق خصراج الوظيفة. أما إذا كانت تعامل 
على وفق خراج المقاسمة فلا نحتاج إلى رأي الفقهاء لِلْبَت في هذه المسألة. 
ذالك أن الخراج يؤخذ من الإنتاج المتحققء فإذا قل أو انعدم؛ فلت موارد بيت 
المال عنه. أو انعدمت ويوجد رأي آخر للفقهاء مؤداه أنه إذا عطل رجل أرضًا 
خراجية لسئتين ثم عمرهاء أدى عنها خراجًا واحدًا(”) وقد تتعرض المحاصيل 
الزراعية لظروف طبيعية قاسية؛ كالفيضانات والأفات الزراعية؛ أو انحباس الأمطار 
وما شاكل ذالك7؛؛) ومن المؤكد أن مثل هذه الظروف تؤدي إلى نقص الإنتاج 
الزراعي الذي يسهم بدوره في نقص موارد بيت المال وتذبذبه. 

وتأسيسًا على ما أكده النهج الاقتصادي العربي الإسلامي» على ضرورة 
تحصيل الخراج من الغلة الأوفر خراجًا في حالة وجود نوعي من الغلال في 
الأرض اللخراجية!*4), فإن موارد بيت المال تقل في هذه الحال. وإذا بار الشجر 
أو تلف. أو غرس مستثمر الأرض شجرًا جديدًا بدله؛ وانفق عليه من ماله وجهده. 
أصبح الجديد ملكه. وعليه أن يؤدي عشر إنتاجه فقطء إذا بلغ الإنتساج النصاب 
الذي سبق أن ذكرناء”؟) وبذالك تصبح هذه الأراضي عشرية بعد أن كانت 
خراجية؛ وعندئذ تقل موارد بيت المال نتيجة لهذا التحول. 

وقد أثرت الفتن والاضطرابات التي أحدثها أعداء الدولة ركمثال على ذالك. 
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حركة صاحب الزنج!!4) وحركة القرامطة!) وحركة بابك الخرمي!؟!'. وحركة 
يعقوب بن ليث الصفار”'*» وغيرها على موارد بيت المال ذالك أن المناطق التي 
شملتها هذه الحركات كان لها تأثير سلبي على الإنتاج الزراعي وتنّاقص أموال 
الجباية. كما أدى انفصال بعض الأقاليم عن جسم الدولة إلى انقطاع موارد تلك 
الأقاليم؛ وبذالك فقد بيت المال جزءًا من موارده!١”,‏ 

حالات أراضي الصوافي: أراضي الصوافي؛ نوع من الأراضي التي حررت؛ أو 
فتحت بمجهود نتالي؛ غير أن ملاكها السابقين فارقوها فأصبحت وتَفًا 
للمسلمين» تستثمر وتدر موارد لبيت المال. قال أبو يوسف: إن موارد بيت المال 
من أراضي الصوافي في سواد العراق فقط بلغ سبعة ملايين درهم.'"”) وتوجد 
إيماءات تُنِيْ أن موارد الصوافي انخفضت. ذالك أن بعض الناس كانوا يعزفون 
عن استثمارها. ففي هذا الصدد ذكر يحيى بن آدم أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز 
كان قد فوض عماله إعطاء أراضي الصوافي بالمزارعة على النصف. فإن لم تزرع 
فبالئنلثك. ا فإن لم يحصل 
على من يعمرها أنفق عليها من بيت المال””*2» والذي يعنينا من أمر هذه الحال 
أن أراضي الصوافي قد يصبح وارد بيت المال منها عشر إنتاجهاء بدلا من أن يكون 
نصف إنتاجهاء وبلا ريبء فإن في ذالك حيفا لموارد بيت المال. 

وانخفضت موارد بيت المال من الإجراء الذي اتخذه الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان حين اصطفى ماكان في بلاد الشام؛ والجزيرة واليمن للملوك من ضياع 
وصيرها لنفسه خاصة:؛ وكان أول من اصطفى الصوافي في الدولة العربية 
الإسلامية!؟*2. فكان يحمل إليه؛ ولمن كان بعده من الخلفاء الأمويين خمسين 
ألف ألف درهم من إنتاج صوافي سواد الكوفة(00) 
إنتاج صوافي البصرة”". وإذا كانت هذه الأموال تذهب إلى ملكية الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان الخاصة» فيكون بيت المال قد فقندها بعد أن كانت تشكل 


أحد موارده فيما سبق. 


وعشرة ألاف ألف درهم من من 


/ا 5 


ونخلص من هذا أن موارد بيت المال لم تكن مستقرة: دائمًا وإنما كانت 
متذبذبة» متأثرة بجملة عوامل سياسية وطبيعية؛ فضلًا عن مدى تمكن الدولة عن 
السيطرة الفعلية على جميع أقاليمهاء وقدرتها على إخماد أية حركة تمردية أو 
انفصالية يحاول أن يقوم بها ذوو الأطماع والأطماح. ونحن لا نعدم وجود مثل هذه 
الحركات في أقاليم الدولة الشرقية اعرد ماي السرم ناهيك أثر إهمال منظومة 
مشاريع الري وإدامتها. لأن إهمالها يُسْهِمُ في انخفاض موارد ببت المال. ومن 
المؤكد أن انخفاض موارد بيت المال كان يؤدي إلى حصول رُدُوْدٍ فعل سلبية على 
بقية مرافق الدولة الحيوية؛ وربما يعيق إسهاماتها في تنشيط الدولة الاقتصادية 
فضلًا عن احتمال تعرض كيان الدولة وأمنها وتطورها إلى عدم الاستقرار 
وهجمات الأعداء. 


الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي 
كلية الآداب (جامعة بغداد) 

الحواشي 

)١(‏ الجريب؛ مقياس المساحة في الدولة الإسلامية؛ ويساوي ٠‏ قصبة مربعة وبذالك يساري ١‏ مئرًا 
مربعًا. ينظر؛ أبو قبيك؛ «الأموال0. ص 5/؛ هننس » «المكاييل والأوزان الإسلامية. ص 5) (عمان ١‏ /1ام), 

(؟) الماوردي؛ «الأحكام السلطانية»؛ ص 175. 

(؟) الماوري, «الأحكام السلطانية؛؛ ص 2777 أبو يعلى؛ ؛الأحكام السلطائية»» ص 146. 

ع الماوردي. «الأحكام السلطانية؛؛ ص 7 ,١‏ 

(0) أبو يوسف». (الخراج؟؛ ص 57 و 6" و 07. أبو عبيد؛ ١الأموال»؛‏ ص 587 و١01.‏ 

(1) أبو يوسفء «الخراج؛؛ ص 7 5؟» ابن آدم؛ «الخراج» ص 8 ابن زنجويه: «الأموالة ج ١‏ ص 1817. 

(0) أبو عبيد, «الأموال؛» ص ,5١١‏ 

() ابن زتجويه. «الأموالاء ج ١‏ ص 187 وما بعدها. 

)2 أبر يسوسف» «الخراج؛. ص 01١‏ ابن أدم؛ «الخراج»؛ ص ث/الا - 4/اء البلاذري. افتوحء ص ”107 
(مطبعةالموسوعات) مصر .1401١‏ 
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(١٠)أبو‏ يوسف. «الخراج 1 ص ٠»‏ ابن آدم؛ «الخراج؛ ص /الا - قلا 
)1 ١)أبو‏ يوسفء (الخراج؛» ص 2١‏ البلاذري» افترح البلدان») ص ١5‏ ولالءأبو عبيد؛ «الأموال1, /ام؟ 
و48" ابن سعدء (الطبقات») ج ”". ص 08 وجا اء ص 458 (مطبعة بريل) ليدن 1777ه الطبري» 


«تاريخ الرسل؛؛ ص !١40‏ ابن زنجويه «الأموال؛ ج 7 ص 177» ابن عبدالحكم؛ «فترح مصرة؛ 
ص١‏ (القاهرة 1817). 


(؟١)‏ ابن آدم؛ #الخراج»؛ ص 78 أبو عبيد؛ «الأمرال»؛ ص 56١‏ - 941؟, 

(1) أبو يوسفء «#الخراج» ص 088 و 16. (14) أبو يوسفء «الخراج»؛ ص 08. 

.١114و‎ ١47 ينظر: المارردي؛ «الأحكام السلطانية»» ص‎ )١8( 

)1١(‏ ينظر؛ أبو يوسف» «المخراج1 ص /ا"او18. ابن أدم «الخراج ا ص الا ابن رجب الحنبلي (الاستخراج! 
ص ,1١‏ 

)١0(‏ المارردي» «الأحكام السلطانية»» ص ١66‏ وما بعدها, 

(18) ابن أدمء «الخراج1, ص اه و 87 أبو عبيد؛ «الأموال», ص 48. 

(169) تف" مر 

,7١8 قدامة «الخراجا. ص‎ )2١( 

)1 المارردي. «الأحكام السلطائية'؛ ص ١5١‏ وما بعدها. 

(1) ينظر: الطبري. «تاريخ الرسل والملوك؛؛ ج ة. ص 80. ابن الأثين «الكامل؟؛ ج 4؛ ص 4750. 

(9؟) البلاذري؛ افتوح البلدان؛» ص 9/6 7, 

.)17 4١ (نصحيح وتعليق محمد بهجت الأثري - الفاهرة‎ 71١-77١ الصولي؛ «أدب الكاتب»؛ ص‎ )١14( 

,68١ أبو يوسفء (الخراج؛؛ ص‎ )١0( 


)1١(‏ ابن عساكسر, علي بن الحسين بن هبة الله أت الله ه) ١ثار‏ بخ مديئة دمشق»؛ مطبعة المجمع العلمي 
لدمشق (دمشق؛ :)١8460١‏ ج ا ص 187 , 


(30) ينظر البلاذري؛ «فتوح البلدان») ص 7075 رار 7070" وما بعدها, أبو يوسف الخراج؛ ص 1ك 

(؟) البلاذري» افرح البلدان1» ص 1 

(19) ينظر؛ «الماوردي؟ «الأحكام السلطائية»؛ ص 1494و175كء قدامة؛ «الخراج؛؛ ص 755١‏ ر 48""؟, 

(:) «الأحكام السلطائية»» ص 118 , (91)ن.م, 

(؟؟) البلاذري: انتوح البلدان»» ص "0١‏ -؟:"7, 

(9؟) نفس المصدر (77/6), (5") ابن خرداذبه؛ «المسالك والممالك؛: ص ,١8- ١5‏ 
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(75) البلاذري؛ «فتوح البلدان؛؛ ص 188:78 سُهراب, اعجائب الأقاليم»: ص 5؟1. طبعة دولف هوزن 
(فينيا 1974), 

0 الرحبي؛ «الرتاج'؛ جب .١‏ ص ” (ينظر: أبر يوسفء «اللخراج؛؛ ص )٠١‏ وشاعت طريفة الصمان في 
العصر العباسي. 

(90) ينظر: أبو عبيد؛ «الأموال؛؛ ص 5 البلاذري؛ «فتوح البلدانة» ص 4١8‏ وما بعدها. 

(8”) الأبلة! بلدة على ضفة شط العرب الغربية؛ قرب البصرة (ينظر: يافوت؛ «معجم البلدانة؛ ج .١‏ ص /97). 
طبعة دار صادر (بيروت /461ام), 

(9") أبو عبيد؛ «الأموال1: ص 75؛ الجهشياري» «الوزراء؟؛ ص 54. 

(10) "تاريخ الرسل والملوك؛. ج 0. ص ”67. 


() ينظر: الصابي؛ «الوزراء؛؛ ص 17 - 14؛ مسكويه اتجارب الأمم؛. ج ١‏ ص 14 - ١7و١7‏ و3784 
قدامه؛ «الخراج». ص 15 ابن خرداذبه (المسالك والممالك؛. ص 79 

(49) البلاذري. افتوح البلدان»؛ ص ؟467. (؟؛) البلاذري. «فترح البلدان؛» ص 4867. 

(14) ينظر: ابن الجوزي؛ ١المنتظم»؛‏ جب 5؛ ص 7 وما بعدها و71 وده ولاه و٠1‏ ر165ر159ر؟/! 
ابن الأثيرن #الكامل4, ج ”؛ ص 2٠‏ و١5‏ و١11و158‏ 15و17 ومابعدها. 

(10) ينظر: أبو يوسف. «الخراج»؛ ص 86. 

(41) البلاذري؛ #فتوح البلدان؛ ص 57 4» وما بعدها. ابن رجب الحنبلي؛ «الاستخراج؛؛ ص 4/8 . 

(40) عن حركة صاحب الزنج ينظر: الطبري؛ «ناريخ الرسل؛؛ ج 4؛ ص ١‏ 47 و 417١‏ - 41/7 و 41/7 - 4108 
واخاركطغةر4:١2:5-92ولااه-79؟در5#4ر15ن-15در61ه-5نه.,‏ 

(14) ينظر الطبري: «تاريخ الرسل؛؛ هذاء ص 57 - /31؛ 11"4 -15؛ أبن الأثير «الكامل». جب 5 ص 47 
و١٠٠1‏ و4١٠1‏ ر4 11521١‏ و6١115-11‏ و٠١18‏ .ابن الجرزي؛ «المنتظم» ج 5 ص 0714 /317, و 0". 

(19) الطبري؛ تاريخ الرسل؛؛ ج 75. ص 17-1١‏ و77 -758:ر 66-6780 

( ينظر. الطبري, «تاريخ الرسل؛. ج 4؛ ص 187 -85 و1495 و/[60-١(ه,‏ 

(01) الطبري. #تاريخ الرسل»؛ ج 4. ص 84-8١‏ و1016 و 715271911881410 ر5-15م2. 
ابن الأثين «الكامل4: ج 5؛ ص ؟ و5 و/او١؟‏ و560. 

(05)أبويوسف. «الخراج؟؛ ص 087 ابن أدم» «الخراج؛ ص 14: أبو عبيدء «الأموال؛ ص 545. قدامة. 
«الخراج'؛ ص 17 5؛ ابن زنجويه؛ «الأموال» ج لا ص 75١‏ . اليعقوبي» #تاريخ؛؛ ج 7 ص 577. 

(2) ابن أدم. «الخراج'. ص 57, (04) اليعقوبي؛ "تاريخ اليعقوبي؛؛ ج 7 ص 177. 

(86)ن.م. (605)ن, ماص .7١7‏ 
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